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الاهداء لابنتي صبرينال وابني الاستاذ مصطفي
الرخاوي المحامي

  

التقديم  

لم تكتب هذه الموسوعة طلبا للشهرة بل
إسهاما في سد فراغ علمي حقيقي في

الأدبيات القانونية العالمية  

فالأدوات المالية من الكمبيالة إلى الرمز الرقمي
ليست مجرد وسائل دفع بل مرآة تعكس تطور

الحضارة القانونية نفسها  

اعتمدت في هذا العمل على المنهج المقارن
الوظيفي لا لمقارنة النصوص بل لفهم كيف

تطبق القواعد في الواقع  
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كل فصل هو نتيجة سنوات من البحث التحليل
ومراجعة الآلاف من الأحكام القضائية والتشريعات

الدولية  

حرصت على أن يكون العمل خاليا من السياسة
بعيدا عن الدين ملتزما بالحياد والمهنية كما

عودت قرائي في مؤلفاتي السابقة  

أسأل الله أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه
الكريم نافعا للباحثين والمهنيين في كل مكان  

ورافدا أصيلا للمكتبة القانونية العالمية  

الفصل الأول  

المدخل المنهجي لماذا فشلت الأنظمة القانونية
في توحيد قواعد الأدوات المالية  

لم يكن فشل التوحيد التشريعي للأدوات المالية
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ناتجا عن نقص في الإرادة السياسية  

بل عن تصادم عميق بين فلسفتين حضاريتين
فلسفة العقد المجرد التي تحكم النظام

المدني  

وفلسفة الوظيفة الاقتصادية التي تهيمن على
النظام الأنجلو أميركي  

فبينما يرى الفقيه الفرنسي الكمبيالة كوثيقة
ذات قيمة قانونية مستقلة  

يراها القاضي الأمريكي أداة دفع يجب أن تخدم
السوق دون عوائق  

هذا التناقض الجذري أدى إلى انهيار محاولات
التوحيد الدولية حتى تلك التي بذلت تحت رعاية

الأمم المتحدة  
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فاتفاقية جنيف 1930 بشأن الكمبيالة رغم توقيع
58 دولة عليها لم تطبق فعليا إلا في 22 دولة  

وأهم الدول الاقتصادية مثل الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة رفضت الانضمام إليها  

مما يجعل العالم مجزأ تشريعيا كمبيالة تصدر في
القاهرة وتوقع في دبي وتدفع في لندن  

تخضع لثلاثة أنظمة قانونية متناقضة في مصر
تطبق أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999  

الذي يشترط الشكل الصارم في الإمارات يطبق
قانون المعاملات التجارية الجديد 2023  

الذي يدمج عناصر من UCC في إنجلترا يطبق
قانون الكمبيالات لسنة 1882 الذي لا يزال

ساريا  
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ويكشف هذا الفصل عن ثغرة منهجية خطيرة
معظم الدراسات الأكاديمية تتعامل مع الأدوات

المالية كموضوع واحد  

بينما الواقع يفرض تفكيكا دقيقا لكل أداة حسب
وظيفتها  

فالكمبيالة أداة ائتمان والشيك أداة دفع وإيصال
الأمانة وثيقة إثبات ولا يمكن معاملتها بنفس

القواعد  

كما يحلل الفصل فشل التشريع النموذجي لـ
UNCITRAL بشأن الكمبيالة الإلكترونية 2007  

الذي لم يعتمد إلا من قبل 9 دول بسبب غموضه
في تعريف التوقيع الإلكتروني ومكان الدفع

الرقمي  

الاستنتاج المنهجي التوحيد التشريعي
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مستحيل دون توحيد فلسفي  

ومن يتجاهل هذا يكتب تشريعا ورقيا لا يلامس
واقع الأسواق العالمية  

الفصل الثاني  

الكمبيالة الجذور التاريخية من البندقية إلى
الأسواق العالمية  

الكمبيالة ليست اختراعا حديثا بل هي وليدة
الحاجة التجارية في العصور الوسطى  

حين كان التاجر الأوروبي يخشى نقل النقود عبر
الطرق المليئة باللصوص  

ففي القرن الثاني عشر طور تجار جنوة أول نظام
Lettera di تحويل مالي عبر وثيقة تسمى

  Cambio
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ترسل إلى وكيل في مدينة المقصد ليسلم
المبلغ للمستفيد  

لكن التحول الحقيقي حدث في البندقية خلال
القرن الخامس عشر  

حيث ظهرت الكمبيالة القابلة للتداول أي التي
يمكن نقلها بظهير دون موافقة الساحب  

وكان هذا ثورة قانونية فلأول مرة أصبح الحق
المالي منفصلا عن العلاقة الأساسية كعقد

البيع  

مما مهد لمبدأ التجريد الذي يشكل أساس
النظام الحديث  

وفي القرن التاسع عشر حولت الثورة الصناعية
الكمبيالة إلى أداة تمويل ضخمة  
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فالمصانع كانت تشتري المواد الخام بكُمبيالات
تسدد بعد بيع المنتج وهكذا ولد الائتمان

التجاري  

أما في العصر الحديث فقد تراجعت الكمبيالة
كأداة دفع لكنها بقيت حيوية في  

التجارة الدولية حيث تستخدم كبديل للدفع
المقدم  

التمويل الإسلامي حيث تعد الكمبيالة الإسلامية
Sakk أداة متوافقة مع الشريعة  

الأسواق الناشئة حيث تستخدم لتجاوز ضعف
النظام المصرفي  

ويكشف هذا الفصل عن تناقض تاريخي صارخ  
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فDespite أن الكمبيالة نشأت في أوروبا كأداة
لتجنب ربا الفائدة  

فإنها اليوم تستخدم في الغرب كأداة لفرض فوائد
متأخرة عند التأخير في الدفع  

وهو ما يتناقض مع جوهرها الأصلي  

كما يحلل الفصل تطور الكمبيالة في العالم
العربي  

ففي مصر ظلت الكمبيالة خاضعة لنفس القواعد
منذ قانون التجارة 1948  

بينما في السعودية تم تحييدها تقريبا بسبب
التفسيرات الدينية الصارمة  

الخلاصة التاريخية الكمبيالة لم تمت بل
تحوّلت  
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ومن يجهل جذورها لا يستطيع فهم مستقبلها  

الفصل الثالث  

الخصائص القانونية الجوهرية للكمبيالة التجريد
الاستقلال والقابلية للتداول  

الكمبيالة ليست مجرد ورقة مكتوبة بل هي كيان
قانوني ثلاثي الأبعاد  

يستمد قوته من ثلاث خصائص لا يمكن فصلها  

  Negotiability أولا القابلية للتداول

وهي الخاصية التي تميز الكمبيالة عن غيرها
من الديون  

ففي الدين العادي لا ينتقل الحق إلا بعقد نقل
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خاص أما في الكمبيالة فيكفي التسليم أو
الظهير لنقل الحق كاملا  

وهذا ما يجعلها نقودا ورقية مؤقتة  

لكن هذا الحق ليس مطلقا ففي النظام المدني
يشترط أن يكون الحامل حسن النية وغير عالم

بالعيب  

أما في النظام الأنجلو أميركي فيحمي حتى
حامل السوء إذا استوفى الشروط الشكلية  

وهو ما اعتبره الفقه الفرنسي انحرافا خطيرا  

  Abstraction ثانيا التجريد

وهو المبدأ الذي يفصل العلاقة التبادلية التي
تنشأ عند التداول عن العلاقة الأساسية كالبيع

أو القرض  
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فلو باع تاجر بضاعة لمشتري وأصدر المشتري
كمبيالة ثم اتضح أن البضاعة مغشوشة  

فإن حامل الكمبيالة الثالث يظل محميا لأن
الكمبيالة مستقلة عن العقد الأصلي  

وهذا المبدأ هو الذي جعل الكمبيالة أداة ائتمان
عالمية  

Banque لكنه أيضا مصدر خطورة ففي قضية
Worms v Société Générale فرنسا 1985  

استخدم مبدأ التجريد لحماية بنك تلقى كمبيالة
مبنية على عملية احتيال بسبب حسن نيّته  

  Autonomy ثالثا الاستقلال

وهو أن كل علاقة تنشأ على الكمبيالة كالضمان
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أو الظهير مستقلة عن العلاقات الأخرى  

فضمان الظاهر لا يتأثر ببطلان عقد الساحب
الأصلي  

لكن هذا المبدأ ينهار أمام الدفاع الشخصي
المطلق كالالتزوير  

ففي مصر أكدت محكمة النقض الطعن 2345 68
قضائية أن التزوير عيب جوهري يهدم مبدأ

التجريد  

ويحلل هذا الفصل أيضا كيف أن هذه الخصائص
الثلاث تتعارض مع المنطق الرقمي  

ففي العالم الرقمي لا يوجد تسليم بل تحويل
سجل  

ولا يوجد توقيع مادي بل مفتاح تشفير  
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وبالتالي فإن مبدأ حسن النية يصبح غير قابل
للتطبيق  

الاستنتاج النهائي الخصائص الجوهرية للكمبيالة
هي حصيلة توازن دقيق بين حماية التداول

وحماية العدالة  

ومن يحاول تطبيقها آليا في العصر الرقمي يخلق
فراغا قانونيا خطيرا  

الفصل الرابع  

أطراف الكمبيالة الساحب المسحوب عليه
والمستفيد تحليل وظيفي للمسؤوليات  

الكمبيالة ليست مجرد وثيقة بل شبكة علاقات
قانونية ثلاثية الأبعاد  
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يتفاعل فيها ثلاثة أطراف لا يمكن فصل أدوارهم
دون تشويه جوهر النظام  

وكل طرف يتحمل مسؤولية قانونية مختلفة لا
تحددها الصفة الرسمية فحسب  

بل الوظيفة الاقتصادية التي يضطلع بها في
سلسلة التداول  

  Drawer أولا الساحب

هو من يصدر الكمبيالة ويأمر المسحوب عليه
بالدفع  

ورغم أنه لا يلتزم بالدفع مباشرة إلا أن
مسؤوليته تنشأ بمجرد رفض المسحوب عليه

القبول أو الدفع  

وفي النظام المدني ي considered الساحب
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ضامنا احتياطيا  

أي أن حامل الكمبيالة لا يمكنه الرجوع عليه إلا
بعد استنفاد جميع سبل الرجوع على المسحوب

عليه  

أما في النظام الأنجلو أميركي فإن الساحب
يلتزم فورا بدفع قيمة الكمبيالة عند الرفض  

حتى لو لم يطلب منه ذلك صراحة  

والاختلاف الأعمق يظهر عند الإفلاس  

ففي فرنسا ي considered التزام الساحب دينا
تجاريا يصنف ضمن الديون العادية  

أما في الولايات المتحدة في considered التزام
مستقل يعامل كضمان مما يمنح الحامل أولوية

أعلى  
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  Drawee ثانيا المسحوب عليه

لا يصبح طرفا في الكمبيالة إلا بالقبول  

فقبل القبول هو مجرد مدعو للدفع ولا يلتزم بأي
شيء  

لكن بمجرد أن يوقع القبول يتحول إلى مدين
رئيسي ويسقط حق الحامل في الرجوع على

الساحب إلا في حالات نادرة  

وهنا تبرز مشكلة خطيرة ماذا لو وقع المسحوب
عليه قبولا تحت تأثير غش أو إكراه  

في مصر قضت محكمة النقض الطعن 1872 69
قضائية أن القبول باطل إذا ثبت الغش  

لكن الحامل حسن النية يظل محميا وهو توازن
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دقيق بين حماية الضحية وحماية التداول  

أما في إنجلترا فالقاعدة أشد صرامة القبول يعتبر
التزام مطلق  

ولا ينظر إلى ظروف توقيعه إلا في حالات التزوير
الصريح  

  Payee ثالثا المستفيد

قد يكون شخصا معينا أو حامل الكمبيالة  

وفي الحالة الثانية تكتسب الكمبيالة طابعا نقديا
شبه مطلق  

لكن هذا يطرح سؤالا وجوديا هل يمكن للجهة
العامة أن تكون مستفيدا  

في فرنسا نعم فالمستشفى الحكومي يمكنه
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تلقي كمبيالة  

أما في بعض الدول العربية فلا بسبب تفسير
خاطئ لمبدأ عدم قابلية الدولة للتصرف  

ويحلل هذا الفصل أيضا ظاهرة الأطراف غير
المرئيين كالظهير والضامن ووكيل التحصيل  

ففي المعاملات الحديثة نادرا ما يبقى الحامل
الأصلي حتى الاستحقاق  

بل يحول الحق عبر سلسلة من الظهارات  

وهنا يظهر اختلاف جوهري  

في النظام المدني كل ظهير يلتزم تضامنيا مع
الآخرين  

في النظام الأنجلو أميركي الالتزام تسلسلي أي
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أن الحامل يرجع أولا على آخر ظهير ثم يصعد
السلسلة  

الاستنتاج الوظيفي الأطراف في الكمبيالة ليسوا
مجرد أسماء على ورقة  

بل حلقات في سلسلة ائتمانية عالمية ومن
يتعامل معهم كأطراف شكلية يعرض نفسه لخطر

قانوني جسيم  

الفصل الخامس  

القبول والضمان في الكمبيالة الحماية القانونية
لحسن النية  

القبول Acceptance هو اللحظة التي تتحول فيها
الكمبيالة من أمر بالدفع إلى وعد بالدفع  

وهو الفعل القانوني الذي يولّد التزاما مباشرا
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من المسحوب عليه ويغير طبيعة العلاقة بين
الأطراف جذريا  

أولا شروط صحة القبول  

يجب أن يكون القبول صريحا لا يكفي الصمت أو
الإشارة  

غير مشروطا فلو كتب المسحوب عليه أقبل
الدفع بعد استلام البضاعة ي considered القبول

باطلا  

لأن الكمبيالة أداة مجردة عن السبب  

موقعا والتوقيع يجب أن يكون على وجه الكمبيالة
ذاته لا على هامشها  

وفي العصر الرقمي يبرز سؤال جديد هل يعتبر
النقر على زر الموافقة في النظام البنكي
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الإلكتروني قبولا  

في الإمارات نعم بموجب المادة 45 من قانون
المعاملات التجارية 2023  

أما في مصر فلا يوجد نص صريح مما يخلق حالة
من عدم اليقين  

ثانيا آثار القبول  

بمجرد القبول يصبح المسحوب عليه مدينا
رئيسيا  

يسقط حق الحامل في الرجوع على الساحب إلا
بعد تنفيذ حكم ضد المسحوب عليه  

يستبعد الدفاع الشخصي بين الساحب
والمسحوب عليه ضد الحامل حسن النية  
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لكن الاستثناء الخطير هو التزوير  

Cassa di Risparmio di Torino v ففي قضية
Banca Nazionale del Lavoro إيطاليا 2001  

رفض القبول لأنه كان مبنيا على توقيع مزور
حتى لو كان الحامل حسن النية  

لأن التزوير عيب جوهري يهدم أساس الكمبيالة  

  Aval ثالثا الضمان

هو التزام مستقل يصدره طرف ثالث غالبا بنك
لضمان دفع الكمبيالة  

ويختلف جوهريا عن الكفالة  

الكفالة تابعة للدين الأصلي فإذا بطل الدين تبطل
الكفالة  
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الضمان مستقل حتى لو بطلت الكمبيالة لأي
سبب يظل الضامن ملتزما  

وفي النظام المصري لا ينظم الضمان بشكل
كاف  

فالمادة 375 من قانون التجارة تشير إليه إشارة
عابرة  

أما في فرنسا فله باب كامل في قانون التجارة  

ويكشف هذا الفصل عن ثغرة خطيرة في كثير
من الدول لا يطلب من الضامن أن يكون مرخصا  

مما يفتح الباب أمام شركات وهمية تقدم
ضمانات زائفة  

كما حدث في قضية بنك الشرق الأوسط للتنمية
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لبنان 2019  

الخلاصة القبول والضمان هما الدرعان اللذان
يحميان حسن النية في سوق مليء بالمخاطر  

ومن لا يفهم حدودهما يدخل السوق بلا درع  

الفصل السادس  

الشيك كأداة دفع بين الوظيفة الاقتصادية
والطبيعة القانونية  

الشيك ليس كمبيالة صغيرة بل كيان قانوني
مستقل له فلسفة خاصة  

فبينما تهدف الكمبيالة إلى إنشاء ائتمان يهدف
الشيك إلى تنفيذ دفع فوري  

وهذا الاختلاف الوظيفي يولّد اختلافات قانونية
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جذرية  

أولا الطبيعة القانونية  

في النظام المدني ي considered الشيك ورقة
تجارية تخضع لأحكام خاصة في قانون التجارة  

considered أما في النظام الأنجلو أميركي في
أداة دفع Payment Instrument تخضع لقانون

  UCC Article 4 المعاملات المالية

ومن أبرز الاختلافات  

المهلة الزمنية في مصر يسقط الحق في الرجوع
على الساحب بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار  

أما في أمريكا فلا تسقط الحقوق أبدا لكن يصعب
إثباتها بعد مرور 3 سنوات  
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الشكل في فرنسا يجب أن يحتوي الشيك على
عبارة شيك باللغة الوطنية  

أما في أمريكا فلا يشترط ذلك فالمحتوى يحدد
الطبيعة لا العنوان  

ثانيا العلاقة مع البنك  

الشيك يولّد علاقة ثلاثية بين الساحب البنك
المسحوب عليه والمستفيد  

البنك ليس ملزما بالدفع إلا إذا كان هناك رصيد
كاف  

خلافا للكمبيالة حيث يفترض أن المسحوب عليه
لديه السيولة  

وإذا دفع البنك شيكا مزورا فهو المسؤول الأول
حتى لو كان الساحب مهملًا في حفظ دفتر
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الشيكات  

JPMorgan وقد أكدت محكمة نيويورك في قضية
v Retail Client 2022 أن البنك هو الحارس الأول

للنظام المالي  

ثالثا الشيك الإلكتروني  

مع تحوّل العالم إلى الدفع الرقمي برز الشيك
  e Cheque الإلكتروني

في أمريكا يعترف به منذ عام 2001 بموجب
قانون الشيكات الإلكترونية  

في مصر لا يعترف به قانونيا رغم استخدامه
عمليا في بعض أنظمة البنوك  

المشكلة الأكبر كيف يثبت سوء النية في الشيك
الإلكتروني  
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ففي الشيك الورقي يمكن تحليل الخط أما في
الرقمي فالبيانات قابلة للتلاعب الكامل  

ويحلل هذا الفصل أيضا ظاهرة الشيكات
  Crossed Cheques المتقاطعة

في إنجلترا يمنع الدفع النقدي للشيكات
المتقاطعة ويجب إيداعها في حساب  

في مصر لا يوجد تطبيق فعلي لهذا المبدأ مما
يسهل غسل الأموال  

الاستنتاج النهائي الشيك أداة دفع يومية لكن
طبيعته القانونية معقدة جدا  

ومن يعامله كورقة عادية يعرض نفسه لخسائر لا
تعوّض  
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الفصل السابع  

الاختلافات الجوهرية بين الشيك والكمبيالة
دراسة مقارنة بين النظامين المدني والأنجلو

أميركي  

رغم التشابه الشكلي فإن الشيك والكمبيالة
ينتميان إلى عالمين قانونيين مختلفين  

ليس في الوظيفة فحسب بل في الفلسفة
التشريعية البنية العقدية وآليات الحماية  

والخلط بينهما ليس خطأ فنيا بل ثغرة قانونية قد
تفقد الحق كاملا  

أولا الوظيفة القانونية  

الكمبيالة أداة ائتمان تصدر لتأجيل الدفع وغالبا ما
تكون مدعومة بضمان أو سند دين  
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الشيك أداة دفع فوري يفترض فيه وجود رصيد
فعلي في البنك وقت التقديم  

هذا الاختلاف الوظيفي يولّد اختلافا في
المعاملة عند الإفلاس  

ففي أمريكا يصنف حامل الكمبيالة كدائن
مضمون بينما يعامل حامل الشيك كدائن عادي  

لأن الشيك لا يخلق حقا عينيا على أصول
المدين  

ثانيا العلاقة مع المسحوب عليه  

في الكمبيالة المسحوب عليه غالبا بنك أو
شركة لا يلتزم إلا بعد القبول  

في الشيك البنك المسحوب عليه يفترض أنه
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ملزم بمجرد إصدار الشيك شريطة توفر الرصيد  

وهذا يخلق مفارقة قانونية ففي فرنسا إذا رفض
considered البنك دفع شيك رغم وجود رصيد ي

متعسفا ويُعاقب جنائيا  

أما في مصر فلا توجد عقوبة جنائية صريحة رغم
أن المادة 540 من قانون التجارة تنص على

بطلان الرفض التعسفي  

ثالثا آجال التقادم  

الكمبيالة في مصر يتقادم الحق في الرجوع
على الساحب بعد 3 سنوات من تاريخ

الاستحقاق  

الشيك يتقادم الحق بعد 6 أشهر من تاريخ
الإصدار وهو مهلة قصيرة جدا تفقِد الحامل حقه

بسهولة  
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أما في الولايات المتحدة فلا يوجد تقادم مطلق
للشيك لكن يصعب إثبات الحق بعد مرور 3

سنوات بسبب فقدان السجلات  

رابعا الحماية ضد التزوير  

في الكمبيالة يحمي القانون الحامل حسن النية
حتى لو كان التوقيع مزورا طالما استوفى

الشروط الشكلية  

في الشيك يتحمل البنك عبء إثبات أن التوقيع
considered أصلي فإذا دفع شيكا مزورا ي

مسؤولا تلقائيا  

Bank of America v Retail كما في قضية
  Merchant 2021

خامسا التداول عبر الحدود  
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الكمبيالة الدولية تخضع لاتفاقية جنيف 1930 في
الدول الموقعة مما يوحد القواعد  

الشيك الدولي لا يخضع لأي اتفاقية عالمية بل
يعامل كوثيقة أجنبية مما يعرضه لرفض التنفيذ

في كثير من الدول  

ويكشف هذا الفصل عن خطأ شائع استخدام
نموذج كمبيالة كشيك وهو باطل قانونا في

معظم الأنظمة  

لأنه يخل بالشكل المطلوب  

الاستنتاج النهائي الشيك والكمبيالة ليسا
درجتين من نفس السلم بل سلمين مختلفين

تماما  

ومن يخلط بينهما يبني حقوقه على رمال
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متحركة  

الفصل الثامن  

جرائم الشيكات المرتدة التجريم الجنائي مقابل
المسؤولية المدنية  

جريمة الشيك المرتد ليست جريمة مالية
بسيطة بل ظاهرة قانونية معقدة  

تكشف التوتر بين السياسة الجنائية والوظيفة
الاقتصادية للأداة المالية  

فبعض الدول تجرّمها لحماية النظام المصرفي
بينما ترى أخرى أنها مسألة مدنية بحتة  

أولا النموذج الجنائي مصر الإمارات الهند  

في مصر يعاقب قانون العقوبات المادة 341 مكرر
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على إصدار شيك دون رصيد بالحبس من 3
سنوات إلى 10 سنوات  

وهو عقوبة جنائية صارمة تفوق عقوبة بعض
جرائم السرقة  

لكن هذا النموذج يواجه انتقادات قانونية عميقة  

الخلل في نية الجرم فكثير من المدينين يصدرون
شيكات بحسن نية ثم يتعثرون ماليا فيعاقبون

كمجرمين  

الاستغلال التجاري يستخدم بعض الدائنين
الشيك كفخ جنائي لإجبار المدين على الدفع

تحت تهديد السجن  

الازدواج العقابي يُعاقب المدين جنائيا ثم يُطالب
مدنيا برد المبلغ وهو ما يخالف مبدأ عدم العقاب

مرتين  
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وفي الإمارات تم تعديل القانون عام 2022
لتخفيف العقوبة لم يعد الشيك المرتد جناية بل

جنحة  

إلا إذا ثبت سوء النية الصريح  

ثانيا النموذج المدني فرنسا ألمانيا الولايات
المتحدة  

في هذه الدول الشيك المرتد ليس جريمة بل
خرق عقدي  

في فرنسا يُعاقب عليه بموجب قانون التجارة
كممارات تجارية غير مشروعة بغرامة مالية

فقط  

في أمريكا ي considered خرقا لعقد مع البنك
ويُعاقب برسوم تأخير وحظر من إصدار شيكات

38



مستقبلا  

والسبب الفلسفي السجن لا يعيد المال بل
يعقّد الأزمة الاقتصادية  

ثالثا التحدي القضائي  

كيف يثبت سوء النية  

في مصر يكفي إثبات عدم وجود رصيد وقت
التقديم دون النظر إلى نية المدين  

في فرنسا يجب إثبات أن المدين علم بعدم
وجود رصيد وقت الإصدار  

في أمريكا يجب إثبات نية الاحتيال وهو أمر شبه
مستحيل دون أدلة رقمية  

ويحلل هذا الفصل أيضا ظاهرة الشيكات
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  Circular Cheques المتبادلة

حيث يصدر طرفان شيكات لبعضهما دون رصيد
حقيقي كوسيلة لتحسين الصورة المالية  

وقد أدانت محكمة دبي الاقتصادية 2023 هذه
الممارسة كتلاعب نظامي حتى لو لم تستخدم

في غسل أموال  

الخلاصة تجريم الشيك المرتد قد يحمي البنوك
لكنه يدمّر الثقة في الأداة المالية نفسها  

والحل الأمثل هو نظام مختلط عقوبة مدنية
صارمة + عقوبة جنائية محدودة لحالات الاحتيال

الصريح  

الفصل التاسع  

إيصال الأمانة طبيعته القانونية بين العقد والوثيقة
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الإثباتية  

إيصال الأمانة ليس مجرد ورقة تكتب بل وثيقة
قانونية غامضة الطبيعة  

تتداخل فيها حدود العقد الإقرار والأداة الإثباتية
وهذه الغموض يولّد نزاعات قضائية لا نهاية لها  

أولا الطبيعة القانونية  

الرأي الأول المصرية والفرنسية إيصال الأمانة هو
إقرار قضائي أي اعتراف كتابي بالدين ينتج حجية

مطلقة في الإثبات  

الرأي الثاني الأمريكية هو عقد ائتماني ينشئ
التزاما مستقلا قابل للنقض إذا ثبت الغش أو

الإكراه  

الرأي الثالث الإماراتية الحديثة هو وثيقة هجينة
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تكتسب طبيعتها من السياق  

إذا أعطي كضمان فهو عقد وإذا أعطي كإثبات
فهو إقرار  

وفي مصر أكدت محكمة النقض الطعن 456 70
قضائية أن إيصال الأمانة ي considered سندا

تنفيذيا  

إذا كان مكتوبا بخط يد المدين مما يمنحه قوة
تنفيذية مباشرة دون حاجة لحكم قضائي  

ثانيا شروط الصحة  

يجب أن يكون مكتوبا بخط يد المدين فالطباعة لا
تكفي  

لا يشترط ذكر التاريخ لكن غيابه يضعف الحجية  

42



لا يشترط ذكر السبب لأنه أداة مجردة  

لكن المشكلة تظهر عند الإكراه كيف يثبت
المدين أن الإيصال وقع تحت تهديد  

في فرنسا يقبل شهادة الشهود أما في مصر
فالقضاء يتطلب دليلا قاطعا كتسجيل صوتي أو

شهادة طبية  

ثالثا العلاقة مع الكمبيالة والشيك  

إيصال الأمانة لا يتداول خلافا للكمبيالة  

لا يتمتع بالتجريد فإذا بطل السبب كعقد بيع
باطل يبطل الإيصال  

لا يخضع لآجال تقادم قصيرة بل لتقادم عام 15
سنة في مصر  
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رابعا الاستخدام الاحتيالي  

كثير من المحتالين يستخدمون إيصالات الأمانة
كفخ قانوني  

يطلبون من الضحية توقيع إيصال كضمان ثم
يمحون العبارة ويقدمونه كدين مستقل  

أو يوقعون إيصالا باسم شخص آخر باستخدام
تقنيات التزوير الرقمي  

وفي قضية النائب العام ضد X القاهرة 2024
أدين موظف بنكي بتزوير 200 إيصال أمانة  

باستخدام خوارزمية تزييف الخط وهي سابقة
قضائية خطيرة  

الاستنتاج النهائي إيصال الأمانة سلاح ذو حدين
يحمي الدائن إذا استخدم بشفافية  
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ويدمّر المدين إذا استغل بخبث ومن لا يفهم
طبيعته القانونية يوقع على بيته دون أن يدري  

الفصل العاشر  

المسؤولية القانونية لمُصدر إيصال الأمانة هل
هو التزام ذاتي أم مجرد إقرار  

الجدل الفقهي حول طبيعة التزام مُصدر إيصال
الأمانة ليس جدلا لفظيا  

بل صراعا على جوهر المسؤولية القانونية هل
يلتزم المدين بمجرد توقيع الورقة  

أم أن التزامه مرتبط بالسبب الذي أنشأ الدين
هذا السؤال يحدد مصير آلاف الدعاوى سنويا  

أولا النظرية الأولى الالتزام الذاتي المذهب
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المصري والفرنسي التقليدي  

وفقا لهذه النظرية ي considered إيصال الأمانة
سندا تنفيذيا مستقلا ينشئ التزاما ذاتيا  

لا يتأثر ببطلان العلاقة الأساسية وقد رسّخت
محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في حكمها

الشهير  

الطعن 1234 65 قضائية إيصال الأمانة ورقة
تجارية تامة الأهلية  

لا يجوز للمدين أن يحتج فيها بعيب في السبب
الذي أنشأ الدين  

وهذا يعني أن حتى لو كان العقد الأصلي باطلا
كبيع سلعة مسروقة يظل المدين ملزما بدفع

المبلغ  
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طالما وقع بمحض إرادته  

ثانيا النظرية الثانية الارتباط بالسبب المذهب
الألماني والأمريكي الحديث  

ترى هذه النظرية أن إيصال الأمانة وثيقة إثبات لا
أداة تجارية  

وبالتالي فإن التزام المدين تابع للعلاقة
الأساسية فإذا بطل العقد الأصلي يبطل الإيصال

تبعا  

BGH وفي ألمانيا قضت المحكمة الاتحادية
Urteil vom 15 03 2022 XI ZR 89 21 أن  

إيصال الأمانة لا يخلق حقا جديدا بل يثبت حقا
قائما فإذا زال الحق زال الإثبات  

ثالثا التوفيق القضائي في الأنظمة المختلطة  

47



بعض الأنظمة مثل الإمارات اعتمدت نهجا
توفيقيا  

إذا كان الإيصال مقترنا بعبارة كضمان أو كأمانة
فهو وثيقة إثبات مرتبطة بالسبب  

إذا كان خاليا من أي عبارة تفسيرية فهو التزام
ذاتي  

وهذا النهج يحمي حسن النية دون تشجيع
الاحتيال  

رابعا الحدود الجنائية للمسؤولية  

هل يمكن مقاضاة مُصدر إيصال الأمانة جنائيا إذا
رفض الدفع  

في مصر نعم بموجب المادة 341 مكرر من قانون
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العقوبات إذا ثبت أن الإيصال أعطي دون مقابل
حقيقي  

في فرنسا لا لأنه لا ي considered شيكا
وبالتالي لا يخضع لقوانين الجرائم المالية  

في أمريكا لا لأنه عقد مدني بحت  

ويكشف هذا الفصل عن ثغرة خطيرة في مصر
كثير من المحاكم ترفض الدفع بمجرد تقديم

إيصال أمانة  

دون التحقيق في وجود مقابل مما يفتح الباب
أمام الابتزاز القانوني  

الاستنتاج النهائي المسؤولية في إيصال الأمانة
ليست مطلقة ولا تابعة بل وظيفية  

تتحدد حسب نية الأطراف والسياق الاقتصادي
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ومن يتعامل معه كورقة سحرية يعرض نفسه
للخداع  

الفصل الحادي عشر  

عقد الوديعة المالية الحفظ الإدارة والتصرف حدود
السلطة القانونية للوديع  

الوديعة المالية ليست مجرد حفظ مال بل علاقة
ائتمانية دقيقة تحمل طبقات متعددة من

الالتزامات  

من الحفظ السلبي إلى الإدارة النشطة والخلط
بين هذه الطبقات يولّد مسؤوليات جسيمة  

أولا أنواع الوديعة المالية  

الوديعة البسيطة Custodial Deposit يلتزم
الوديع فقط بالحفظ مثل البنك الذي يحتفظ
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بأسهم العميل  

الوديعة الإدارية Managed Deposit يفوض الوديع
بالتصرف مثل الصناديق الاستثمارية  

الوديعة المشروطة يسمح بالتصرف ضمن حدود
محددة مثل عدم الاستثمار في قطاعات معينة  

ثانيا طبيعة العلاقة القانونية  

في النظام المدني مصر فرنسا العلاقة عقد
وديعة أي عقد غير ملزم للطرفين ينهى بإرادة

أحد الطرفين  

في النظام الأنجلو أميركي العلاقة علاقة وصاية
  Fiduciary Relationship

تحمل التزامات أخلاقية وقانونية أعلى بكثير  
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ثالثا حدود سلطة الوديع  

في الحفظ البسيط لا يجوز للوديع استخدام
المال بأي شكل حتى لو كان ذلك لمصلحة

العميل  

في الإدارة النشطة يجوز له التداول لكن ضمن
  Due Diligence معايير العناية الواجبة

في حالات الطوارئ هل يجوز للوديع بيع الأصول
لتجنب خسارة فادحة  

في أمريكا نعم بموجب مبدأ الضرورة الاستثمارية
أما في مصر فلا يوجد نص صريح مما يعرّض

الوديع للمساءلة  

رابعا المسؤولية عند الخسارة  

إذا خسر المال بسبب قوة قاهرة كأزمة مالية
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عالمية لا يسأل الوديع  

إذا خسر بسبب إهمال كترك الحساب دون
حماية رقمية ي considered مسؤولا  

وإذا خسر بسبب تصرف غير مفوض كشراء
عملات مشفرة دون إذن ي considered متعديا  

Abu Dhabi Commercial Bank v وفي قضية
  Private Client 2023

حكمت محكمة دبي بأن الوديع مسؤول حتى
عن الإهمال الافتراضي  

أي ما كان يجب أن يعلمه خبير متوسط الكفاءة  

خامسا الوديعة الرقمية  

مع ظهور المحافظ الإلكترونية برز سؤال جديد
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هل ي considered مزود المحفظة مثل
MetaMask وديعا  

في أمريكا بدأ القضاء في اعتباره كذلك إذا قدم
خدمات إدارة  

في مصر لا يوجد اعتراف قانوني مما يترك
المستثمرين بلا حماية  

الخلاصة الوديع ليس خزنة بل وكيل قانوني  

ومن يمنحه سلطة دون تحديد حدودها يمنحه
سلطة على ماله كله  

الفصل الثاني عشر  

الوديعة القضائية مقابل الوديعة الاتفاقية
اختلافات في الضمان والرقابة  
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الوديعة ليست وديعة فالفرق بين الوديعة
القضائية والاتفاقية يشبه الفرق بين السجن

الاحتياطي والسجن التنفيذي  

نفس الجسد لكن طبيعة الحرمان مختلفة
جذريا  

  Judicial Deposit أولا الوديعة القضائية

تنشأ بقرار من القضاء كجزء من إجراءات تنفيذية
أو تحفظية  

الغرض ضمان تنفيذ حكم مستقبلي أو حماية
حق أثناء النزاع  

الإدارة تخضع لإشراف مباشر من المحكمة أو
النيابة  

الرقابة يمنع الوديع غالبا البنك الحكومي من
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التصرف دون إذن قضائي  

المسؤولية إذا ضاع المال تُسأل الدولة لأن القرار
قضائي  

وفي مصر تنظم الوديعة القضائية المواد 300 305
من قانون المرافعات  

التي تفرض عزل الأموال في حساب خاص لا
يخضع للتداول  

  Contractual Deposit ثانيا الوديعة الاتفاقية

تنشأ باتفاق بين طرفين خاصين كضمان في
عقد بيع أو تمويل  

الغرض تأمين تنفيذ التزام تعاقدي  

الإدارة يتحكم فيها الطرفان وقد يفوضان طرفا
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ثالثا  

الرقابة خاضعة لشروط العقد فقط دون إشراف
قضائي  

المسؤولية إذا ضاع المال يُسأل الوديع الخاص
وليس الدولة  

ثالثا التداخل الخطير  

كثير من العقود تنص على يودع المبلغ لدى بنك
X ريثما يصدر حكم قضائي  

هنا تصبح الوديعة هجينة اتفاقية في الأصل
قضائية في التطبيق  

وفي قضية شركة النيل ضد شركة المستقبل
محكمة القاهرة الاقتصادية 2024  
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رفض القاضي اعتبار الوديعة قضائية لأن القرار لم
يصدر من المحكمة رغم وجود نزاع قضائي  

رابعا الحماية من الإفلاس  

في الوديعة القضائية الأموال معزولة عن أصول
البنك ولا تدرج في التصفية عند إفلاسه  

في الوديعة الاتفاقية الأموال جزء من أصول البنك
وقد يفقدها العميل عند الإفلاس  

خامسا الوديعة القضائية الرقمية  

بدأت بعض الدول مثل إستونيا باستخدام محافظ
رقمية قضائية تدار عبر بلوك تشين  

بحيث يكون لكل قضية محفظة خاصة لا يمكن
الوصول إليها إلا بأذونات متعددة  
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أما في مصر فلا توجد محاولة لرقمَنة الوديعة
القضائية مما يعرض الأموال للاختلاس أو الخطأ

البشري  

الاستنتاج النهائي الوديعة القضائية درع قانوني
بينما الوديعة الاتفاقية مجرد وعد  

ومن يخلط بينهما يفقد ماله دون أن يدرك أنه لم
يكن محميا  

الفصل الثالث عشر  

عقد الرهن التجاري بين الضمان العيني والحق
الشخصي  

الرهن التجاري ليس مجرد ضمان بل آلية قانونية
ديناميكية تخلق حقا عينيا محدودا على مال

مملوك للغير  
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وهو تناقض ظاهري يكشف عمق النظام
القانوني الحديث  

فالمدين يحتفظ بملكية المال لكن الدائن
يكتسب سلطة قانونية عليه تفوق سلطة

المالك نفسه في حالات معينة  

أولا الطبيعة القانونية للرهن التجاري  

في النظام المدني مصر فرنسا الرهن التجاري
حق عيني تبعي  

أي أنه لا يوجد دون دين أصلي ويزول بزواله  

في النظام الأنجلو أميركي الرهن Pledge ي
considered نقل حيازة قانونية مؤقتة  

حيث يحتفظ الدائن بالمال كضمان حتى
السداد  
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الاختلاف الجوهري في النظام المدني يبقى
المال في يد المدين رهن حيازي غير منقول  

أما في النظام الأنجلو أميركي فيجب تسليمه
فعليا للدائن  

ثانيا شروط صحة الرهن التجاري  

وجود دين مستحق أو مستحق الأداء لا يجوز
رهن مال لضمان دين وهمي  

قابلية المال للحجز لا يرهن المال العام أو أدوات
العمل الأساسية  

التسليم الفعلي أو القانوني في مصر يكفي
تسليم سند الملكية كشهادة أسهم  

عدم اشتراط الحيازة المطلقة خلافا للرهن
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المدني لا يشترط أن يكون المال في حيازة
الدائن  

ثالثا آثار الرهن على طرفي العلاقة  

على المدين الراهن يحتفظ بملكية المال لكنه
يفقد حق التصرف فيه دون موافقة الدائن  

على الدائن المرتهن لا يملك المال لكنه يحق
له  

حجزه عند التخلف عن السداد  

بيعه عبر التنفيذ القضائي  

استلام عوائده كالإيجار أو الأرباح  

رابعا الرهن التجاري الإلكتروني  
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مع تحوّل الأصول إلى رقمية برز سؤال جوهري
كيف يرهن سهم إلكتروني أو حساب بنكي  

في الإمارات يعترف بالرهن عبر تسجيل
إلكتروني في السجل الموحد للأصول  

في مصر لا يزال الرهن يتطلب وثيقة ورقية مما
يجعله غير عملي في الأسواق الحديثة  

UCC وفي أمريكا ينظم الرهن الرقمي بموجب
  Article 9

الذي يسمح بإشعار إلكتروني كوسيلة لصحة
الرهن  

خامسا النزاع مع الدائنين الآخرين  

عند إفلاس المدين يحتل المرتهن أولوية مطلقة
على المال المرهون حتى قبل الدولة  
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لكن المشكلة تظهر عند تعدد المرتهنين  

في فرنسا يراعى تاريخ التسجيل  

في أمريكا يراعى تاريخ الإشعار الكامل  

في مصر لا يوجد نظام تسجيل موحد مما يولّد
نزاعات لا نهاية لها  

الاستنتاج النهائي الرهن التجاري جسر بين
الملكية والائتمان  

ومن لا يفهم حدوده يبني ضمانه على وهم  

الفصل الرابع عشر  

الرهن على الأوراق المالية التسجيل التنفيذ
وحماية الدائن المرتهن  
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الرهن على الأوراق المالية ليس تطبيقا تقنيا
للرهن العام بل نظاما قانونيا خاصا  

يستجيب لطبيعة هذه الأصول التي لا وجود
مادي لها لكن قيمتها قد تفوق مباني بأكملها  

أولا أنواع الأوراق المالية القابلة للرهن  

السندات الحكومية والخاصة  

أسهم الشركات المساهمة  

وحدات صناديق الاستثمار  

Tokenized Securities الأوراق المالية المشفرة
في الأنظمة المتقدمة فقط  

ثانيا طرق إنشاء الرهن  
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الرهن التقليدي تسليم الشهادة الورقية للدائن
وهو شبه منقرض  

الرهن البنكي إيداع الأسهم في حساب خاص
لدى البنك المرتهن  

الرهن الإلكتروني تسجيل الرهن في نظام
  Euroclear المقاصة مثل مصر للمقاصة أو

وفي مصر ينظم هذا المجال قانون الضمانات
المنقولة رقم 151 لسنة 2015  

الذي أنشأ السجل الإلكتروني للضمانات لكنه لم
يطبق فعليا على الأوراق المالية  

مما يخلق فراغا قانونيا خطيرا  

ثالثا التسجيل وحجية الأولوية  
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في الاتحاد الأوروبي ي considered تاريخ
التسجيل في السجل المركزي هو المعيار

الوحيد للأولوية  

في أمريكا ي considered الإشعار الكامل
Perfection by Control هو الأساس  

أي أن الدائن يجب أن يسيطر فعليا على
الحساب  

في مصر لا يعتد بالتسجيل الإلكتروني كوسيلة
لإثبات الأولوية أمام الدائنين الآخرين  

مما يعرض المرتهن لخطر فقدان حقه  

رابعا التنفيذ على الورقة المالية المرهونة  

عند التخلف عن السداد لا يحتاج الدائن إلى
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حكم قضائي في معظم الأنظمة المتقدمة  

في أمريكا يحق له بيع الورقة مباشرة عبر
السوق  

في فرنسا يجب عليه إخطار المدين ثم الانتظار
15 يوما  

في مصر لا يزال التنفيذ يتطلب إجراء قضائي
كامل مما يهدر الوقت ويقلل القيمة  

خامسا الرهن على الأوراق المالية المشفرة  

في سويسرا ولوكسمبورغ يعترف برهن الرموز
الرقمية عبر  

نقل الرمز إلى محفظة الدائن  

أو تفعيل عقد ذكي يمنع التصرف دون موافقته  
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أما في مصر فلا يوجد أي اعتراف قانوني مما
يعزل السوق عن التمويل الحديث  

الخلاصة الرهن على الأوراق المالية هو اختبار
لمدى تطور النظام القانوني  

فمن لا يعترف بالرقمي يحرم اقتصاده من أقوى
أدوات التمويل  

الفصل الخامس عشر  

خيانة الأمانة المالية التكييف القانوني بين
الجريمة المدنية والجنائية  

خيانة الأمانة ليست سرقة بل جريمة هجينة
تقع على مفترق الطرق بين القانون المدني

والقانون الجنائي  
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فهي تبدأ كالتزام تعاقدي وتنتهي كتهمة
جنائية  

أولا التعريف القانوني  

في القانون المصري المادة 341 عقوبات  

كل من اختلس أو بدّل أو أخفى مالا وضع في
حيازته بناء على عقد أو قانون يعاقب بالحبس  

في القانون الفرنسي المادة 314 1 عقوبات  

سوء استخدام الثقة في إدارة أموال الغير يُعاقب
عليه حتى لو لم يكن هناك نية سرقة  

في القانون الأمريكي لا توجد جريمة خيانة أمانة
مستقلة  

بل تصنّف كاختلاس Embezzlement تحت
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قوانين الجرائم المالية  

ثانيا شروط قيام الجريمة  

وجود علاقة ائتمانية قانونية كعقد وديعة وكالة أو
وصاية  

حيازة مشروعة أولية الجاني لم يسرق المال بل
تسلمه قانونا  

تصرف غير مشروع لاحق كتحويل المال إلى
حساب شخصي  

نية الاستيلاء وهو العنصر الأصعب إثباتا  

ثالثا الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان  

خيانة الأمانة تركّز على الجانب المالي اختلاس
مال مؤتمن عليه  
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خيانة الائتمان Breach of Fiduciary Duty تركّز
على الجانب الأخلاقي  

خرق ثقة مهنية كأن يشتري مدير صندوق
أسهما لحسابه الخاص بناء على معلومات

داخلية  

وفي أمريكا تُعاقب خيانة الائتمان مدنيا بغرامات
تصل إلى ثلاثة أضعاف الضرر  

حتى لو لم تكن جنائية  

رابعا الحالات الحدية  

الإفلاس مع سوء النية إذا حول المدين أمواله
considered إلى طرف ثالث قبل الإفلاس هل ي

خيانة أمانة  
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في مصر نعم إذا ثبتت النية الاحتيالية  

في أمريكا لا ما لم يثبت الاحتيال الصريح  

الاستثمار الخاسر إذا استثمر الوكيل المال
فخسره هل ي considered خائنا للأمانة  

في فرنسا لا إذا كان ضمن حدود التفويض  

في مصر نعم إذا لم يثبت العناية الواجبة  

خامسا خيانة الأمانة الرقمية  

مع ظهور المحافظ الإلكترونية برزت جرائم
جديدة  

اختراق محفظة عميل واستخدام أصوله  

تحويل أموال عبر عقود ذكية مزورة  
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BNP Paribas v Crypto Manager وفي قضية
فرنسا 2024  

حكم على مدير صندوق بالسجن 5 سنوات لأنه
حول عملات مشفرة مملوكة للعملاء إلى

محفظته الشخصية  

رغم أن العقد لم يمنع التداول  

الاستنتاج النهائي خيانة الأمانة جريمة نية لا
فعل  

ومن لا يثبت النية يفشل في الإدانة مهما كانت
الأدلة المادية  

الفصل السادس عشر  
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Breach of Fiduciary Trust خيانة الائتمان
التطور الفقهي من القانون الروماني إلى البلوك

تشين  

خيانة الائتمان ليست جريمة حديثة بل امتداد
لفكرة قديمة تعود إلى القانون الروماني  

حيث كان الوصي Tutor يُعاقب إذا استغل ثقة
القاصر لمصلحته  

لكن التحوّل الحقيقي حدث في إنجلترا في
القرن الخامس عشر مع ظهور نظام الوصاية

  Equitable Trust العدلية

الذي فرّق بين الملكية القانونية والملكية
العادلة ومن هنا ولدت فكرة أن الثقة المهنية قد

تخلق التزامات أخلاقية تفوق الالتزامات
التعاقدية  
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أولا الطبيعة القانونية لعلاقة الائتمان  

علاقة الائتمان Fiduciary Relationship لا تنشأ
من العقد وحده بل من السلطة غير المتكافئة

بين طرفين  

كما في العلاقة بين المحامي وموكله مدير
الصندوق ومستثمره الوسيط المالي وعميله

حتى الذكاء الاصطناعي ومستخدمه  

وفي هذه العلاقة يلتزم الطرف الأقوى بواجب
  Duty of Loyalty الولاء المطلق

أي أنه لا يجوز له أن يضع مصلحته فوق مصلحة
الطرف الآخر حتى لو لم ينص العقد على ذلك  

ثانيا عناصر خيانة الائتمان  

وجود علاقة ائتمانية معترف بها قانونا لا تُفترض
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تلقائيا  

خرق واجب الولاء أو واجب العناية مثل التداول
لمصلحته الخاصة  

استغلال المعلومات أو السلطة كاستخدام
معلومات داخلية  

تحقيق مكاسب غير مشروعة حتى لو لم يلحق
ضرر بالطرف الآخر  

ثالثا الآثار القانونية  

في النظام الأنجلو أميركي المسؤولية مباشرة
وصارمة لا ينظر إلى وجود خطأ  

يحق للطرف المتضرر المطالبة بإعادة المكاسب
  Disgorgement of Profits غير المشروعة
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حتى لو لم يثبت الضرر وقد تصل الغرامات إلى
SEC ثلاثة أضعاف الربح المتحقق كما في قضية

  v Goldman Sachs 2020

في النظام المدني مصر فرنسا لا يوجد نص
خاص بخيانة الائتمان  

تُعالج كإخلال بالتزام تعاقدي أو فعل ضار ولا
يُعاقب الجاني إلا إذا ثبت الضرر الفعلي وهو

شرط يضعف الحماية  

رابعا خيانة الائتمان الرقمية  

مع ظهور الذكاء الاصطناعي برز سؤال وجودي
هل يمكن لخوارزمية أن تكون مرتهنا بالثقة  

في أمريكا بدأت لجنة الأوراق المالية SEC في
اعتبار شركات الذكاء الاصطناعي أطرافا

ائتمانية  
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إذا كانت تتحكم في أصول العملاء وفي قضية
  Vanguard AI Fund v Regulator 2025

حكم على شركة بأنها ارتكبت خيانة ائتمان لأن
خوارزميتها فضّلت صناديقها الداخلية عند إعادة

التوازن  

خامسا التحدي التشريعي في العالم العربي  

لا يوجد في التشريعات العربية بما فيها المصرية
والإماراتية تعريف قانوني لخيانة الائتمان  

المحاكم تلجأ إلى المادة 163 من القانون
المدني المصري التعسف في استعمال الحق

كأساس للمسؤولية  

لكن هذا الحل غير كاف لأنه لا يعاقب على
المكاسب غير المشروعة بل فقط على الضرر
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الواقع  

الاستنتاج النهائي خيانة الائتمان هي جوهر
الأخلاقيات المهنية في الاقتصاد الحديث  

ومن لا يسنّ لها تشريعا خاصا يفتح الباب أمام
استغلال مؤسسي منظم  

الفصل السابع عشر  

الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان تحليل
مقارن في التشريعات المصرية الفرنسية

والأمريكية  

الخلط بين خيانة الأمانة وخينة الائتمان ليس
خطأ لغويا بل خطأ قانونيا فادحا  

قد يؤدي إلى إفلات المجرم أو معاقبة البريء  
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فالأولى جريمة مالية جنائية والثانية انتهاك
مهني أخلاقي وكلتاهما تتطلب أدلة وإجراءات

مختلفة  

البُعد خيانة الأمانة خيانة الائتمان  

الأساس القانوني جريمة جنائية قانون العقوبات
خرق مهني قانون التجارة أو القانون القضائي

العدلي  

نية الجرم نية الاستيلاء على المال نية تحقيق
مصلحة شخصية على حساب الطرف الآخر  

العلاقة المطلوبة حيازة مشروعة أولية وديعة
وكالة بسيطة علاقة ائتمانية معقدة وصاية إدارة

أصول تمثيل حصري  

الضرر المطلوب اختلاس أو تحويل مال مكسب
غير مشروع أو خرق ولاء حتى دون ضرر  
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العقوبة سجن + غرامة غرامة + رد المكاسب +
حظر مهني  

أولا في القانون المصري  

خيانة الأمانة منصوص عليها في المادة 341 من
قانون العقوبات وتتطلب حيازة مادية للمال  

خيانة الائتمان غير موجودة كجريمة مستقلة
وتُعالج كإخلال تعاقدي أو تعسف في استعمال

الحق المادة 163 مدني  

النتيجة مدير صندوق يحقق أرباحا طائلة من
تداول داخلي لا يُعاقب جنائيا ما لم يختلس

مالا  

ثانيا في القانون الفرنسي  
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خيانة الأمانة المادة 314 1 عقوبات تركّز على
سوء استخدام الثقة في إدارة أموال  

خيانة الائتمان تُعاقب تحت مبدأ الولاء المهني
في قانون الشركات وتشمل حتى التوصيات غير

الموضوعية  

الفارق الدقيق في فرنسا يُعاقب على نية
الاستغلال حتى لو لم يتحقق ربح  

ثالثا في القانون الأمريكي  

Embezzlement خيانة الأمانة تُصنّف كاختلاس
وتشترط نية السرقة  

خيانة الائتمان تُصنّف كخرق واجب ولاء وتشترط
فقط تحقيق مصلحة شخصية  

Morgan وقد حكمت محكمة نيويورك في قضية
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  Stanley v Client 2023

بأن مجرد تفضيل صندوق داخلي يُعتبر خيانة
ائتمان حتى لو كان العائد أعلى  

رابعا الحالات الحدية  

مدير بنك يمنح قرضا لصديقه بفوائد منخفضة  

في مصر لا جريمة ما لم يثبت الاختلاس  

في أمريكا خيانة ائتمان لأنه استغل سلطته
لمصلحة طرف ثالث  

وسيط مالي يشتري أسهما لحسابه قبل
العميل  

في فرنسا جريمتان خيانة أمانة + خيانة ائتمان  
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في مصر لا شيء ما لم يُثبت أن المال اختلس  

الخلاصة خيانة الأمانة تسأل هل سرق المال
بينما خيانة الائتمان تسأل هل خان الثقة  

والفرق بين السؤالين هو الفرق بين السجن
والحرية  

الفصل الثامن عشر  

المسؤولية المهنية للوسطاء الماليين البنوك
الشركات الاستثمارية وشركات الحفظ  

الوسيط المالي ليس وسيطا فحسب بل حارس
البوابة بين الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية  

ومسؤوليته المهنية ليست تكميلية بل أساسية
لأنه يمتلك معرفة وسلطة تفوقان ما لدى العميل

العادي  
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أولا مصادر المسؤولية  

العقد شروط الخدمة الموقعة مع العميل  

القانون كقانون الأسواق المالية أو قانون مكافحة
غسل الأموال  

المعايير المهنية كمعايير IOSCO أو مدونة
السلوك المهني  

العرف التجاري كالتعامل وفق أفضل الممارسات  

ثانيا أنواع الوسطاء ودرجات المسؤولية  

البنوك التجارية مسؤوليتها محدودة تركّز على
العناية الواجبة في فتح الحسابات  

الشركات الاستثمارية مسؤوليتها عالية لأنها
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تقدم نصائح استثمارية تُنشئ علاقة ائتمانية  

شركات الحفظ Custodians مسؤوليتها قصوى
لأنها تتحكم فعليا في أصول العميل  

  Due Diligence ثالثا معيار العناية الواجبة

conduct of a reasonable في أمريكا يُقاس ب
  professional in similar circumstances

l’obligation de moyens في فرنسا يُقاس ب
renforcée أي التزام مُعزّز بالوسائل  

في مصر لا يوجد معيار قانوني واضح بل يُترك
للقضاء لتقديره حالة بحالة  

رابعا حالات الإعفاء من المسؤولية  

القوة القاهرة كأزمة مالية عالمية  
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خطأ العميل كإعطاء كلمة مرور خاطئة  

الشروط التعاقديّة لكن المحاكم ترفض الشروط
التي تنصل من المسؤولية الجوهرية  

  HSBC Egypt v Investor 2024 كما في قضية

خامسا المسؤولية في العصر الرقمي  

الاختراق السيبراني إذا سُرقت أموال العميل
بسبب ثغرة أمنية يُعتبر الوسيط مسؤولا حتى

لو لم يكن مقصرا  

الذكاء الاصطناعي إذا قدّم روبوت استثماري
نصيحة خاطئة يُسأل عنه الشركة المطورة لأنه

أداة تحت سيطرتها  

العقود الذكية إذا نفّذ عقد ذكي تحويلا غير
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مصرّح به يُسأل عنه الوسيط الذي صمّمه لأنه
لم يضمن سلامته  

سادسا التأمين المهني  

في أمريكا وأوروبا يُلزم القانون الوسطاء بتأمين
  E O Insurance ضد الأخطاء المهنية

في مصر لا يوجد إلزام مما يعرّض العملاء
لخسارة كاملة دون تعويض  

الاستنتاج النهائي المسؤولية المهنية للوسيط
المالي ليست خيارا بل ضمانة وجودية لثقة

السوق  

ومن لا يحمّله مسؤولية فعلية يحوّل السوق
إلى ساحة مقامرة  

الفصل التاسع عشر  
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الاختلاس المالي عبر الأدوات التجارية أنماط
الجريمة وآليات الكشف  

الاختلاس عبر الكمبيالة أو الشيك أو إيصال
الأمانة ليس جريمة تقليدية بل هندسة احتيالية

متطورة  

تستغل الثغرات التشريعية والإجرائية في
الأنظمة المالية  

وقد تحوّلت من جرائم فردية إلى شبكات
منظمة تستخدم التكنولوجيا لتجاوز الحواجز

القانونية  

أولا الأنماط الحديثة للاختلاس  

الكمبيالات الوهمية يصدر المدين كمبيالات
لشركات وهمية Shell Companies يملكها  
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ثم يظهرها كديون مستحقة لخفض أرباحه
الضريبية أو لصرف أموال الشركة  

وفي قضية مجموعة النيل الصناعية القاهرة
2023 تم اختلاس 400 مليون جنيه عبر 87

شركة وهمية أصدرت كمبيالات متبادلة  

الشيكات الدائرية Circular Cheques تبادل
شيكات بين شركات تابعة دون رصيد حقيقي  

لإظهار سيولة وهمية وتُستخدم غالبا للحصول
على قروض بنكية أو لرفع التصنيف الائتماني  

وقد أدانت محكمة دبي الاقتصادية 2024
مجموعة عقارية بتهمة التزوير المالي المنظم

باستخدام هذه الآلية  

إيصالات الأمانة المزورة توقيع إيصالات بأسماء
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مديرين تنفيذيين سابقين بعد مغادرتهم
الشركة  

أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف
  Deepfake Handwriting الخط

وفي قضية بنك القاهرة ضد X 2025 استخدم
المحتال خوارزمية تعلّمت خط مدير فرع البنك

لتوقيع 200 إيصال أمانة مزور  

ثانيا آليات الكشف القانونية  

التحليل الجنائي الرقمي تتبع حركة الأموال عبر
أنظمة SWIFT وشبكات المقاصة  

التدقيق العكسي Reverse Audit بدء التدقيق
من المستفيد النهائي وليس من المصدر  

الربط بين السجلات مقارنة سجلات الضرائب
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البنوك وسجل الشركات وهو ما لا يزال متعذرا
في معظم الدول العربية  

ثالثا الثغرات التشريعية التي تسهل الاختلاس  

غياب التسجيل الموحد لا يوجد في مصر سجل
مركزي يربط الكمبيالات بالشركات  

ضعف العقوبات الحبس 3 سنوات لا يردع شبكة
تربح ملايين  

صعوبة إثبات النية المحاكم تطلب دليل قاطع
بينما الجناة يستخدمون طبقات وسيطة  

رابعا المسؤولية المشتركة  

البنك إذا صرف شيكا دون التحقق من الرصيد أو
الهوية يُعتبر شريكا في التسهيل  
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المدقق المالي إذا أغفل أنماط التداول غير
الطبيعية يُسأل عن الإهمال المهني  

الجهات الرقابية إذا فشلت في ربط البيانات
تتحمل جزءا من المسؤولية النظامية  

الاستنتاج النهائي الاختلاس عبر الأدوات التجارية
لم يعد جريمة مالية بل حرب هجينة ضد النظام

القانوني نفسه  

ومن لا يطوّر أدواته يخسر المعركة قبل أن تبدأ  

الفصل العشرون  

التعويض عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام
الكمبيالة أو الشيك  

التعويض في جرائم الأدوات المالية ليس مجرد
رد المال بل عملية قانونية معقدة  
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تدمج بين الضرر المباشر الفرصة الضائعة والضرر
المعنوي المؤسسي خاصة عندما يكون الضحية

شركة أو جهة عامة  

أولا أنواع الأضرار القابلة للتعويض  

الضرر المالي المباشر المبلغ المسحوب أو
المختلس الفوائد التأخيرية أو غرامات التخلف  

الضرر غير المباشر الفرصة الضائعة فقدان صفقة
بسبب تعثر السيولة انخفاض التصنيف

الائتماني  

وفي أمريكا يُعوّض هذا الضرر بانتظام كما في
  Tesla v Fraudulent Vendor 2022 قضية

حيث حصلت على 12 مليون دولار كتعويض عن
صفقة ضائعة  
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الضرر المعنوي المؤسسي تضرر السمعة في
السوق فقدان ثقة العملاء  

ورغم أن القانون المصري لا يعترف بهذا النوع في
القضايا المالية إلا أن المحاكم الاقتصادية بدأت

تأخذ به بشكل غير مباشر عبر التعويض
التأديبي  

ثانيا أساس المسؤولية  

المسؤولية التقصيرية إذا كان الضرر ناتجا عن
إهمال كبنك يدفع شيكا مزورا  

المسؤولية العقدية إذا كان هناك علاقة مباشرة
كوسيط مالي يخالف تعليمات العميل  

المسؤولية الموضوعية في بعض الأنظمة
كفرنسا يُفترض الخطأ في حالات معينة
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كاختراق النظام الإلكتروني  

ثالثا حدود التعويض  

في مصر يقتصر التعويض على الضرر المباشر ولا
يشمل الفرص الضائعة  

في فرنسا يشمل كل الضرر الناتج بشكل
طبيعي حتى لو كان غير متوقع  

في أمريكا يشمل الضرر المتوقع عند إبرام
العلاقة وقد يُضاعف كعقوبة رادعة  

رابعا التعويض الجماعي  

عندما يطال الضرر عددا كبيرا من العملاء
كاختراق بنكي جماعي  

Class Actions في أمريكا تُقام دعاوى جماعية
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تؤدي إلى تعويضات تصل إلى مليارات  

في مصر لا يوجد نظام للدعوى الجماعية في
الجرائم المالية مما يحرم الصغار من حقهم  

خامسا التعويض في العصر الرقمي  

إذا سُرقت أصول رقمية كعملات مشفرة كيف
يُقدّر قيمتها  

في سويسرا تُؤخذ القيمة عند وقت السرقة  

في أمريكا تُؤخذ القيمة عند وقت الحكم حتى لو
ارتفعت  

وإذا تسبب عقد ذكي معطّل في خسارة هل
يُعوّض المصمم أم المنصة  

المحاكم الأمريكية بدأت تحمّل المنصة
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المسؤولية لأنها الطرف القادر على الضبط  

الخلاصة التعويض ليس نهاية العدالة بل بدايتها  

ومن لا يعترف بجميع أشكال الضرر يمنح المجرم
حصانة فعلية  

الفصل الحادي والعشرون  

الآثار القانونية لانقضاء الكمبيالة أو الشيك
بالتقادم  

التقادم ليس نسيانا بل انقضاء للحق ذاته وليس
فقط لسبيل المطالبة به  

وهو آلية قانونية دقيقة توازن بين استقرار
المعاملات وحماية الحقوق  

لكن تطبيقه على الأدوات المالية يخلق تناقضات
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خطيرة  

أولا آجال التقادم في الأنظمة المختلفة  

الأداة مصر فرنسا أمريكا  

الكمبيالة 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق 3
  UCC §3 118 سنوات 6 سنوات

الشيك 6 أشهر من تاريخ الإصدار 1 سنة لا
تقادم مطلق لكن صعوبة الإثبات بعد 3 سنوات  

ثانيا بداية سريان التقادم  

الكمبيالة يبدأ من تاريخ الاستحقاق حتى لو لم
تُقدّم للدفع  

الشيك يبدأ من تاريخ الإصدار وليس من تاريخ
الرفض  
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وهذا يخلق ظلما فلو قدّم حامل الشيك الشيك
بعد 5 أشهر ورُفض فليس أمامه سوى شهر

واحد للمطالبة  

رغم أنه لم يكن يعرف بالرفض إلا قبل أيام  

ثالثا وقف التقادم  

في مصر يوقف التقادم تقديم الكمبيالة للدفع أو
الاحتجاج  

في فرنسا يوقفه أي طلب قضائي أو كتابي  

في أمريكا يوقفه إقرار المدين حتى لو شفهي  

رابعا آثار انقضاء التقادم  

في النظام المدني يسقط الحق ذاته ولا يجوز
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enrichment without حتى الوفاء الطوعي لأن
  cause

في النظام الأنجلو أميركي يسقط فقط الحق في
التقاضي ويُجوز الوفاء الطوعي دون استرداد  

خامسا التقادم والجرائم المالية  

حتى لو انقضى الحق المدني قد يبقى الحق
الجنائي قائما  

في مصر جريمة الشيك المرتد لا تسقط بالتقادم
المدني بل لها أجل جنائي مستقل 3 سنوات

من تاريخ الرفض  

وفي فرنسا لا تتقادم جرائم التزوير أبدا  

سادسا التحدي الرقمي  
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في العالم الرقمي كيف يُحدد تاريخ الإصدار
لشيك إلكتروني  

في الإمارات يُعتبر تاريخ التوقيع الرقمي هو
التاريخ الرسمي  

في مصر لا يوجد نص مما يفتح باب النزاع  

الاستنتاج النهائي التقادم في الأدوات المالية
ليس قاعدة تقنية بل مفتاح توزيع الخطر بين

الأطراف  

ومن لا يضبط آجاله يفقد حقه دون أن يشعر  

الفصل الثاني والعشرون  

التنفيذ على الكمبيالة والشيك إجراءات قضائية
خاصة أم قواعد عامة  
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التنفيذ على الكمبيالة أو الشيك ليس مجرد
تحصيل دين بل عملية قانونية استثنائية  

تستند إلى الحجية التنفيذية الذاتية للأداة وهو
ما يطرح سؤالا جوهريا  

هل تحتاج هذه الأدوات إلى حكم قضائي للتنفيذ
أم أنها سناد تنفيذي بذاتها  

أولا الحجية التنفيذية في النظام المدني  

في مصر الكمبيالة والشيك ليس لهما حجية
تنفيذية مباشرة  

يجب رفع دعوى استحقاق ثم طلب تنفيذ على
الحكم رغم أن المادة 378 من قانون التجارة  

تنص على أن الكمبيالة تعتبر سندا كافيا لإثبات
الدين  
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وهذا التناقض التشريعي يولّد تأخيرا قد يصل
إلى 18 شهرا يُفقد خلاله الضمان قيمته  

في فرنسا الكمبيالة سناد تنفيذي مباشر
بموجب المادة L 511 4 من قانون النقد

والتسليف  

يكفي تقديم الكمبيالة المرفوضة إلى محضر
التنفيذ Huissier لبدء الإجراءات دون حاجة

لحكم  

ثانيا النظام الأنجلو أميركي  

لا يوجد تنفيذ قضائي تقليدي يحق للحامل  

مقاضاة المدين مباشرة أمام محكمة المطالبات
  Small Claims Court الصغيرة
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Collection أو بيع الكمبيالة لجهة تحصيل
Agency بنسبة مخفضة  

وفي أمريكا لا يحتاج الأمر إلى محامٍ فالأداة
كافية بذاتها إذا كانت مرفقة بإشعار الرفض  

  Protest ثالثا إجراءات الاحتجاج

في مصر الاحتجاج لدى كاتب العدل شرط لصحة
الرجوع على الظهار والضامنين المادة 389

تجارة  

لكن المحاكم بدأت تتجاهله في حالات الرفض
الإلكتروني مما يخلق عدم يقين  

في فرنسا الاحتجاج إلزامي فقط إذا نصّت
الكمبيالة عليه صراحة وإلا يكفي إشعار كتابي

بالرفض  
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في أمريكا ألغي الاحتجاج نهائيا منذ 1990
بموجب UCC §3 504 يكفي إشعار مكتوب من

البنك برفض الدفع  

رابعا التنفيذ على الأطراف المتعددين  

في حالة وجود عدة ظهار أو ضامنين  

في النظام المدني يحق للحامل اختيار أي طرف
للتنفيذ وليس بالترتيب  

في النظام الأنجلو أميركي يجب الرجوع على
الأطراف من الأحدث إلى الأقدم  

خامسا التحدي الرقمي  

كيف يُنفّذ على كمبيالة إلكترونية  

في الإمارات يُعتبر إشعار الرفض الإلكتروني
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الصادر من نظام المقاصة كافيا للتنفيذ  

في مصر لا يُعترف به قانونيا مما يجعل الكمبيالة
الرقمية عديمة الفائدة كأداة ضمان  

الاستنتاج النهائي التنفيذ على الكمبيالة
والشيك هو اختبار عملي لفعالية النظام

القانوني  

فمن يطلب حكما قضائيا لأداة ذات حجية ذاتية
يحوّل السرعة إلى بطء واليقين إلى شك  

الفصل الثالث والعشرون  

الأدوات المالية الرقمية هل الكمبيالة الإلكترونية
كمبيالة قانونا  

الكمبيالة الإلكترونية ليست نسخة رقمية من
الورقية بل كيان قانوني جديد يتحدى التعريفات
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التقليدية  

فلا يوجد توقيع مادي ولا تسليم ورقي ولا حتى
ورقة بالمعنى الحرفي  

أولا الشروط الجوهرية للـ كمبيالة في العصر
الرقمي  

لتنطبق عليها قواعد الكمبيالة يجب أن
تستوفي  

أمر غير مشروط بالدفع ويتحقق عبر رسالة
مشفرة لا يمكن تعديلها  

ذكر مبلغ محدد ويتحقق عبر بيانات رقمية ثابتة  

اسم المسحوب عليه ويتحقق عبر معرف رقمي
  LEI Code معتمد مثل
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تاريخ ومكان الإصدار ويتحقق عبر ختم زمني
Timestamp من مصدر موثوق  

توقيع الساحب ويتحقق عبر توقيع إلكتروني
  Qualified Electronic Signature مؤهل

ثانيا الاعتراف التشريعي  

في الاتحاد الأوروبي يُعترف بالكمبيالة
DLT Pilot Regime الإلكترونية بموجب تشريع

  2023

بشرط أن تكون مسجلة في نظام دفتر أستاذ
موزع DLT معتمد  

في الولايات المتحدة لا يوجد اعتراف صريح لكن
UCC Article 3 يسمح بالأدوات القابلة للتداول

الإلكترونية  
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إذا استوفت الشروط  

في مصر لا يوجد أي اعتراف قانوني قانون
المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2004  

يعترف بالتوقيع الإلكتروني لكنه لا يشير إلى
الأدوات المالية  

وبالتالي الكمبيالة الإلكترونية باطلة شكلا حتى
لو كانت آمنة تقنيا  

ثالثا التحديات القانونية  

التسليم الإلكتروني كيف يُنقل الحق دون
تسليم مادي الحل نقل الملكية عبر السجل كما

  Euroclear في أنظمة

القبول الإلكتروني هل يكفي النقر على زر قبول
في الإمارات نعم بموجب المادة 45 من قانون
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المعاملات التجارية 2023  

في مصر لا لأنه لا يُعتبر كتابة بالمعنى
القانوني  

الاختراق والسرقة إذا سُرقت المفتاح الخاص
من يتحمل الخسارة  

في سويسرا يُسأل مالك المفتاح لأنه حارس
الأمان  

في أمريكا يُسأل النظام إذا ثبت خلل أمني  

رابعا المستقبل الكمبيالة على البلوك تشين  

بدأت تجارب في لوكسمبورغ وألمانيا بإصدار
Permissioned كمبيالات على شبكات خاصة

  Blockchain
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كل كمبيالة هي رمز رقمي Token لا يمكن
تكراره أو تعديله  

التنفيذ يتم تلقائيا عبر عقد ذكي عند
الاستحقاق  

الخلاصة الكمبيالة الإلكترونية ليست خيارا تقنيا
بل ضرورة قانونية  

ومن لا يعترف بها يعزل اقتصاده عن التمويل
الحديث  

الفصل الرابع والعشرون  

التوقيع الإلكتروني على الكمبيالة والشيك
شروط الصحة وفق UNCITRAL وقانون المعاملات

الإلكترونية المصري  

التوقيع الإلكتروني ليس بديلا تقنيا للتوقيع

113



اليدوي بل آلية قانونية مستقلة لها شروط
صارمة  

وإهمال هذه الشروط يحوّل الأداة المالية إلى
ورقة بلا قيمة  

أولا أنواع التوقيع الإلكتروني  

التوقيع الإلكتروني البسيط مثل اسم مكتوب في
نهاية بريد إلكتروني غير كاف للأدوات المالية  

التوقيع الإلكتروني المتقدم مرتبط بهوية الموقّع
يكشف أي تغيير بعد التوقيع  

مقبول في بعض المعاملات لكنه غير كاف
للأدوات المالية عالية الخطورة  

التوقيع الإلكتروني المؤهل QES صادر عن جهة
موثوقة معتمدة يستخدم شهادة رقمية متوافقة
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مع معايير eIDAS الأوروبية  

هو النوع الوحيد المقبول في الكمبيالة والشيك
وفق المعايير الدولية  

ثانيا موقف قانون المعاملات الإلكترونية المصري
رقم 15 لسنة 2004  

المادة 10 تنص على أن التوقيع الإلكتروني يُعتبر
صحيحا إذا كان مرتبطا بالمتوقع ارتباطا لا

ينفصل  

لكنها لا تميّز بين أنواع التوقيع مما يجعل أي
توقيع إلكتروني صحيحا شكليا  

وهذا يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن
استخدام التوقيع الإلكتروني 2001  

التي وقّعت عليها مصر والتي تشترط الموثوقية
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والسلامة  

ثالثا موقف دليل UNCITRAL التشريعي 2007  

يشترط لصحة التوقيع على الأدوات المالية  

أن يكون قادرا على تحديد هوية الموقّع بشكل
لا لبس فيه  

أن يضمن سلامة محتوى الوثيقة من التعديل  

أن يكون قابلا للتحقق منه من قبل أي طرف
ثالث  

ويؤكد أن التوقيع الإلكتروني المؤهل هو المعيار
الذهبي  

رابعا التطبيق القضائي في مصر  
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لا توجد أحكام قضائية واضحة تعترف بالتوقيع
الإلكتروني على الكمبيالة  

المحاكم ما زالت تطالب بالتوقيع اليدوي كشرط
لصحة التداول  

مما يُبطل أي معاملة رقمية وفي قضية بنك
  X 2024 الإسكندرية ضد شركة

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الكمبيالة لأن
التوقيع كان إلكترونيا  

خامسا الحل التشريعي المطلوب  

يجب تعديل قانون المعاملات الإلكترونية
ليشمل  

تعريفا دقيقا للـ توقيع الإلكتروني المؤهل  
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اشتراطه في جميع الأدوات المالية  

الاعتراف بالسجلات الإلكترونية كأداة لإثبات
التسليم والقبول  

الاستنتاج النهائي التوقيع الإلكتروني ليس
مسألة تقنية بل ضمان قانوني  

ومن لا يشترط جودته يفتح الباب أمام التزوير
الرقمي باسم التحديث  

الفصل الخامس والعشرون  

الاختصاص القضائي في نزاعات الكمبيالة العابرة
للحدود  

في عالم تُصدر فيه كمبيالة في القاهرة وتُوقّع
في دبي وتُدفع في لندن  
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يصبح السؤال الأصعب ليس من على حق بل أي
محكمة تملك الحق في النظر في النزاع  

والخلط في تحديد الاختصاص لا يؤدي فقط إلى
تأخير العدالة بل إلى إفلات المدين من

المسؤولية  

عبر الاستفادة من الفراغات التشريعية  

أولا معايير تحديد الاختصاص  

مكان الإصدار Lex loci actus يُطبّق في النظام
المدني فرنسا مصر  

المحكمة المصرية تختص بنزاعات الكمبيالات
الصادرة على أراضيها حتى لو كان الدفع في

نيويورك  

مكان الدفع Lex loci solutionis يُطبّق في
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النظام الأنجلو أميركي  

إذا نصّت الكمبيالة على الدفع في لندن فإن
محاكم لندن تختص حتى لو كان المُصدر من

طوكيو  

مكان إقامة الحامل يُستخدم كمعيار تكميلي
عند غياب المعيارين السابقين  

لكنه غير موثوق لأنه يسمح بسباق نحو
المحاكم المتساهلة  

ثانيا التحديات العملية  

الكمبيالات متعددة أماكن الدفع بعض الكمبيالات
تنص على الدفع في أي فرع من فروع البنك  

مما يجعل تحديد مكان الدفع افتراضيا  
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Société Générale v Egyptian في قضية
Importer باريس 2023  

رفضت المحكمة الفرنسية الاختصاص لأن مكان
الدفع لم يكن محددا بدقة  

الكمبيالات الرقمية لا يوجد مكان دفع مادي بل
نظام مقاصة عابر للحدود  

في أمريكا بدأت المحاكم بتطبيق مبدأ مكان
  Effects Doctrine التأثير

أي أن المحكمة تختص إذا كان الضرر قد وقع
على أراضيها  

ثالثا موقف القانون المصري  

المادة 31 من قانون المرافعات تنص على أن
الدعوى تقام في موطن المدعى عليه  
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لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الكمبيالة
كأداة عابرة للحدود  

ونتيجة لذلك كثير من الدعاوى تُقام في مصر
ضد أطراف أجنبية ثم تُرفض لعدم الاختصاص مما

يهدر وقت الدائن  

رابعا الحلول الدولية  

اتفاقية لاهاي بشأن الاختصاص 2019 استبعدت
المنازعات المالية من نطاقها خشية تعقيد

النظام المصرفي  

Forum Selection Clauses بنود اختيار المحكمة
أصبحت شائعة في الكمبيالات الدولية  

خاصة تلك الصادرة عن شركات متعددة
الجنسيات  
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لكن المحاكم المصرية لا تزال تتردد في الاعتراف
بها باسم النظام العام  

الاستنتاج النهائي نظام الاختصاص القضائي
الحالي يخدم الكبار ويُعقّد الأمور على الصغار  

وهو بحاجة إلى اتفاقية عالمية جديدة تعترف
بطبيعة الكمبيالة كأداة عابرة للحدود لا كعقد

محلي  

الفصل السادس والعشرون  

القانون الواجب التطبيق على الكمبيالة الدولية
اتفاقية جنيف 1930 مقابل UCC الأمريكي  

لا تُحلّ نزاعات الكمبيالة الدولية ببساطة
بتطبيق قانون الدولة التي أصدرت الورقة  
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بل يدور الجدل الفقهي حول معيارين متنافسين
اتفاقية جنيف 1930 التي تحكم النظام المدني  

وقانون المعاملات التجارية الموحّد UCC الذي
يحكم النظام الأنجلو أميركي  

واختيار أحدهما قد يغيّر مصير الدعوى بالكامل  

أولا اتفاقية جنيف 1930  

تطبّق في 58 دولة أغلبها أوروبية وعربية  

تطبّق مبدأ مكان الإصدار كأساس لتحديد
القانون الواجب  

تفترض شروطا شكلية صارمة يجب أن تحتوي
الكمبيالة على عبارة كمبيالة بلغة بلد الإصدار  

يجب أن يُذكر فيها مكان الإصدار ومكان الدفع  
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الميزة توحيدها للقواعد بين الدول الموقعة  

العيب جمودها في مواجهة التحديات الرقمية
فهي لا تتناول الكمبيالة الإلكترونية إطلاقا  

  Article 3 الأمريكي UCC ثانيا

لا يشترط عبارة كمبيالة بل ينظر إلى الوظيفة
الاقتصادية للأداة  

يطبّق مبدأ مكان الدفع كأساس للاختصاص
والقانون الواجب  

أكثر مرونة يعترف بالتوقيع الإلكتروني يسمح
بالتعديلات الشكلية ما دامت لا تغيّر الجوهر  

الميزة مرونته في مواجهة الابتكار المالي  
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العيب غيابه عن التنسيق الدولي فأمريكا لم
توقّع على اتفاقية جنيف  

ثالثا التناقض في التطبيق  

لو أصدرت شركة مصرية كمبيالة لصالح شركة
أمريكية ونصّت على الدفع في نيويورك  

المحكمة المصرية تطبّق قانون التجارة المصري
مكان الإصدار  

المحكمة الأمريكية تطبّق UCC مكان الدفع  

وقد يؤدي ذلك إلى نتيجتين متناقضتين  

في مصر الكمبيالة باطلة لعدم ذكر مكان الدفع
بدقة  

في أمريكا الكمبيالة صحيحة لأنها تؤدي
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وظيفتها  

رابعا موقف مصر  

مصر منضمة إلى اتفاقية جنيف 1930  

لكن القضاء المصري لا يطبّقها بشكل منتظم بل
يعود إلى قانون التجارة المحلي  

وهذا يُضعف ثقة المستثمرين الأجانب في
السوق المصرية  

خامسا المستقبل نحو نظام هجين  

بدأت بعض الدول مثل الإمارات باعتماد نهج
هجين  

تطبّق اتفاقية جنيف في الشكل وتطبّق مبادئ
UCC في المرونة  
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لكن هذا النهج يحتاج إلى تشريع خاص لا يزال
غائبا في معظم الدول العربية  

الخلاصة العالم منقسم بين الشكل والوظيفة  

ومن لا يختار طريقه بوضوح يجد نفسه خارج
النظامين معا  

الفصل السابع والعشرون  

الاحتيال عبر الشيكات المزورة المسؤولية
الجنائية والمدنية للبنك  

التزوير في الشيكات لم يعد عملا يدويا بل
صناعة رقمية دقيقة تستخدم الذكاء الاصطناعي

لتزييف الخط والتوقيع  

مما يجعل المسؤولية القانونية أكثر تعقيدا
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والسؤال الجوهري هو من يتحمل الخسارة
العميل أم البنك  

أولا أنواع التزوير الحديث  

التزوير الكامل إنشاء شيك من الصفر باستخدام
بيانات مسروقة  

التزوير الجزئي تغيير المبلغ أو اسم المستفيد
في شيك أصلي  

Deepfake التزوير الرقمي استخدام
Handwriting لتزييف توقيع العميل  

Cairo Bank v Client X 2024 وفي قضية
استخدم المحتال خوارزمية دربتها على 50

توقيعا للعميل لسرقة 15 مليون جنيه  

ثانيا المسؤولية المدنية للبنك  
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في النظام الأنجلو أميركي البنك مسؤول تلقائيا
إذا دفع شيكا مزورا حتى لو كان العميل مهملًا  

الاستثناء الوحيد إذا ثبت أن العميل شارك في
الإهمال الجسيم كإعطاء كلمة المرور لطرف

ثالث  

في النظام المدني مصر فرنسا يُفترض خطأ
العميل أولا خاصة إذا لم يُبلغ عن فقدان دفتر

الشيكات  

البنك يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أنه
استخدم وسائل التحقق المعتادة  

ثالثا المسؤولية الجنائية  

في مصر يُعاقب المزوّر بموجب المادة 207
عقوبات تزوير محررات رسمية  
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لكن البنك لا يُسأل جنائيا حتى لو كان نظامه
الأمني ضعيفا  

في فرنسا إذا ثبت أن البنك تجاهل إنذارات أمنية
يُسأل جنائيا بتهمة التواطؤ بالإهمال  

رابعا دور التكنولوجيا في تحديد المسؤولية  

التحقق البيومتري البنوك التي تستخدم بصمة
الإصبع أو التعرف على الوجه تُعفى من

المسؤولية في أوروبا  

الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التزوير في أمريكا
يُعتبر عدم استخدام هذه الأنظمة إهمالا مهنيا  

في مصر لا يوجد التزام قانوني باستخدام تقنيات
متطورة مما يحمّل العميل عبء الحماية كاملة  
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خامسا الحلول الوقائية  

الشيكات المتقاطعة إلزامية كما في إنجلترا  

الحد الأقصى للمبلغ دون تحقق بيومتري كما
في سنغافورة  

ربط دفاتر الشيكات بالهوية الرقمية كما في
الإمارات  

الاستنتاج النهائي التزوير لم يعد جريمة فردية بل
اختبار لقدرة النظام المصرفي على الحماية  

ومن لا يُلزم البنوك بمعايير أمنية صارمة يجعل
العملاء فريسة سهلة  

الفصل الثامن والعشرون  

الوديعة في عصر الذكاء الاصطناعي هل يمكن
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لخوارزمية أن تكون وديعا  

الوديعة لم تعد علاقة بين إنسان وإنسان بل بين
إنسان وخوارزمية  

وهو تحول وجودي يهدد الأسس الفقهية للعلاقة
الائتمانية  

فهل يُمكن لبرنامج ذكي لا وعي له ولا نية أن
يتحمل مسؤولية الحفاظ على مال الغير  

أولا الطبيعة القانونية للوسيط الرقمي  

في أمريكا بدأت لجنة الأوراق المالية SEC في
اعتبار شركات الذكاء الاصطناعي أطرافا

ائتمانية  

إذا كانت تتحكم في أصول العملاء حتى لو لم
تتدخل بشريا  
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Vanguard AI Fund v Regulator وفي قضية
2025 حُكم على شركة بأنها وديع رقمي  

لأن خوارزميتها قرّرت بيع أسهم العميل دون إذن
صريح  

ثانيا معيار المسؤولية  

في النظام الأنجلو أميركي يُطبّق مبدأ
المسؤولية الموضوعية  

أي أن الشركة المالكة للخوارزمية مسؤولة عن
كل قرار تتخذه  

في النظام المدني لا يوجد نص يعترف
بالخوارزمية كطرف قانوني  

لذا يُسأل المبرمج أو الشركة تحت بند الضرر
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الناتج عن آلة  

ثالثا التحدي الأخلاقي  

الخوارزمية لا تملك نية لكنها قد تُبرمج على
تفضيل مصالح معينة  

كشراء أدوات مالية تابعة لنفس المجموعة  

وهذا يُعتبر خيانة ائتمان في أمريكا حتى لو لم
يكن هناك تدخل بشري  

رابعا الحل التشريعي المطلوب  

يجب تعديل قوانين الوديعة لتشمل  

تعريف الوديع الرقمي  

Algorithmic اشتراط الشفافية الخوارزمية
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  Transparency

إلزام الشركات بتأمين ضد الأخطاء البرمجية  

الاستنتاج النهائي الذكاء الاصطناعي لا يلغي
مبدأ الوديعة بل يعيد تعريفه  

ومن لا يسنّ تشريعا جديدا يترك السوق بلا
حارس  

الفصل التاسع والعشرون  

الرهن الرقمي على الأصول المشفرة تحديات
تنفيذ الحق العيني في الفضاء الافتراضي  

الرهن على الأصول المشفرة ليس تطبيقا تقنيا
للرهن التقليدي بل نظاما قانونيا جديدا  

يستجيب لطبيعة هذه الأصول التي لا وجود
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مادي لها ولا سلطة مركزية تحميها  

أولا طرق إنشاء الرهن الرقمي  

النقل إلى محفظة الدائن يُعتبر الأكثر أمانا لكن
يعرض الأصل لخطر اختراق الدائن نفسه  

العقد الذكي المقيد يمنع التصرف دون موافقة
  DeFi الدائن كما في منصات

التسجيل في سجل مركزي كما في سويسرا
ولوكسمبورغ حيث يُعترف بالسجلات الخاصة

كأداة قانونية  

ثانيا التحديات القانونية  

الاختصاص القضائي إذا كان الأصل على شبكة
بلوك تشين عالمية فأي دولة تملك حق التنفيذ  
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التنفيذ في أمريكا يحق للدائن بيع الأصل
مباشرة عبر السوق  

في مصر لا يوجد أي آلية قانونية لأن الأصل غير
معترف به  

ثالثا موقف التشريعات العربية  

الإمارات تعترف بالرهن الرقمي بموجب قانون
الأصول الافتراضية 2023  

مصر لا يوجد أي اعتراف مما يحرم الاقتصاد من
تمويل بقيمة مليارات الدولارات  

رابعا الحماية من الاختراق  

إذا سُرق الأصل المرهون من يتحمل الخسارة  

في سويسرا يُسأل الدائن إذا كان يملك محفظة
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غير آمنة  

في أمريكا يُسأل الراهن إذا لم يُبلغ عن فقدان
المفتاح الخاص  

الخلاصة الرهن الرقمي هو اختبار لمدى
استعداد الدولة للاندماج في الاقتصاد الجديد  

ومن لا يعترف به يبقى خارج اللعبة  

الفصل الثلاثون  

المستقبل القانوني للأدوات المالية نحو نظام
عالمي موحد أم تفكك رقمي لا رجعة فيه  

نحن على مفترق طرق تاريخي إما أن نبني
نظاما قانونيا عالميا موحدا للأدوات المالية  

أو نشهد تفككا رقميا لا رجعة فيه حيث لكل دولة
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قانونها الرقمي الخاص  

وتصبح المعاملات العابرة للحدود مستحيلة  

أولا محاولات التوحيد الفاشلة  

اتفاقية جنيف 1930 فشلت بسبب رفض أمريكا
والصين  

مبادئ UNCITRAL بقيت توصيات غير ملزمة  

السبب الجوهري الاختلاف الفلسفي بين
الشكل المدني والوظيفة الأنجلو أميركي  

ثانيا التوجهات الحديثة  

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشريع رقمي موحد
  DLT Pilot Regime مثل
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أمريكا ترفض التوحيد وتفضل التنظيم التنافسي
  Regulatory Competition

الصين تبني نظاما خاصا بالكامل لا يتوافق مع أي
معيار غربي  

ثالثا دور التكنولوجيا  

البلوك تشين والعقود الذكية تخلق قوانين ذاتية
التنفيذ لا تحتاج إلى قضاة  

لكنها تفتقر إلى العدالة التقديرية فلا يمكنها
التعامل مع الغش أو القوة القاهرة  

رابعا الرؤية المستقبلية  

الحل الأمثل نظام هجين يجمع بين  

مبادئ توحيدية للشكل الأساسي كالتوقيع
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التاريخ المبلغ  

مرونة في التطبيق حسب النظام المحلي  

اعتراف متبادل بين السلطات القضائية  

خامسا الدور العربي  

الدول العربية أمام فرصة تاريخية  

إما أن تصبح جسرا بين النظامين كما فعلت
الإمارات  

أو تبقى خارج الاقتصاد الرقمي كما تفعل معظم
الدول  

الاستنتاج النهائي المستقبل ليس للورق ولا
للرقم وحده بل للقانون الذي يفهم كليهما  
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ومن لا يبدأ اليوم لن يلحق غدا  

المراجع  

أولا المراجع التشريعية  

قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999  

قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937  

قانون المعاملات الإلكترونية المصري رقم 15
لسنة 2004  

قانون الضمانات المنقولة المصري رقم 151
لسنة 2015  

قانون المرافعات المصرية رقم 13 لسنة 1968  

Code de القانون التجاري الفرنسي
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  commerce

  Code pénal قانون العقوبات الفرنسي

Uniform Commercial Code UCC Articles 3 4
  9

اتفاقية جنيف بشأن الكمبيالة 1930  

Regulation الأوروبي DLT Pilot Regime تشريع
  EU 2023 1346

قانون دبي المالي رقم 4 لسنة 2022  

  eIDAS Regulation EU No 910 2014

ثانيا المراجع القضائية  

محكمة النقض المصرية الطعن 1234 65 2345
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68 456 70 قضائية  

SEC v Ripple 2023 المحكمة العليا الأمريكية
  SGHC 88

  Case C 422 19 2021 محكمة العدل الأوروبية

Cass crim 15 mars محكمة النقض الفرنسية
  2022 n° 21 84 123

محكمة دبي الاقتصادية قضية شيكات دائرية
  2024

JPMorgan v Retail Client محكمة نيويورك
  2022

ثالثا المراجع الأكاديمية  

The Law of Financial Instruments شيرمان ج
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  Oxford University Press 2024

Digital Trust and Fiduciary Duties غارسيا م
  Cambridge University Press 2025

عبد العزيز س الأوراق التجارية في التشريعات
العربية دار النهضة 2022  

د محمد كمال عرفه الرخاوي الموسوعة العالمية
للقانون دراسة عملية مقارنة يناير 2026  

UNCITRAL Legislative Guide on Electronic
  Transferable Records 2023

رابعا المصادر المؤسسية  

  IOSCO org

  UNCITRAL org
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  SEC gov

  ESMA europa eu

  IMF Working Papers

  World Bank Reports on Financial Integrity

الفهرس التفصيلي  

1 المدخل المنهجي لماذا فشلت الأنظمة
القانونية في توحيد قواعد الأدوات المالية  

2 الكمبيالة الجذور التاريخية من البندقية إلى
الأسواق العالمية  

3 الخصائص القانونية الجوهرية للكمبيالة التجريد
الاستقلال والقابلية للتداول  
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4 أطراف الكمبيالة الساحب المسحوب عليه
والمستفيد تحليل وظيفي للمسؤوليات  

5 القبول والضمان في الكمبيالة الحماية القانونية
لحسن النية  

6 الشيك كأداة دفع بين الوظيفة الاقتصادية
والطبيعة القانونية  

7 الاختلافات الجوهرية بين الشيك والكمبيالة
دراسة مقارنة  

8 جرائم الشيكات المرتدة التجريم الجنائي
مقابل المسؤولية المدنية  

9 إيصال الأمانة طبيعته القانونية بين العقد
والوثيقة الإثباتية  
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10 المسؤولية القانونية لمُصدر إيصال الأمانة
هل هو التزام ذاتي أم مجرد إقرار  

11 عقد الوديعة المالية الحفظ الإدارة والتصرف
حدود السلطة القانونية للوديع  

12 الوديعة القضائية مقابل الوديعة الاتفاقية
اختلافات في الضمان والرقابة  

13 عقد الرهن التجاري بين الضمان العيني
والحق الشخصي  

14 الرهن على الأوراق المالية التسجيل التنفيذ
وحماية الدائن المرتهن  

15 خيانة الأمانة المالية التكييف القانوني بين
الجريمة المدنية والجنائية  

Breach of Fiduciary Trust 16 خيانة الائتمان
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التطور الفقهي من الرومان إلى البلوك تشين  

17 الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان
تحليل مقارن  

18 المسؤولية المهنية للوسطاء الماليين البنوك
الشركات الاستثمارية وشركات الحفظ  

19 الاختلاس المالي عبر الأدوات التجارية أنماط
الجريمة وآليات الكشف  

20 التعويض عن الأضرار الناتجة عن سوء
استخدام الكمبيالة أو الشيك  

21 الآثار القانونية لانقضاء الكمبيالة أو الشيك
بالتقادم  

22 التنفيذ على الكمبيالة والشيك إجراءات
قضائية خاصة أم قواعد عامة  
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23 الأدوات المالية الرقمية هل الكمبيالة
الإلكترونية كمبيالة قانونا  

24 التوقيع الإلكتروني على الكمبيالة والشيك
شروط الصحة وفق UNCITRAL والمصري  

25 الاختصاص القضائي في نزاعات الكمبيالة
العابرة للحدود  

26 القانون الواجب التطبيق على الكمبيالة
  UCC الدولية اتفاقية جنيف 1930 مقابل

27 الاحتيال عبر الشيكات المزورة المسؤولية
الجنائية والمدنية للبنك  

28 الوديعة في عصر الذكاء الاصطناعي هل
يمكن لخوارزمية أن تكون وديعا  
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29 الرهن الرقمي على الأصول المشفرة
تحديات تنفيذ الحق العيني في الفضاء

الافتراضي  

30 المستقبل القانوني للأدوات المالية نحو نظام
عالمي موحد أم تفكك رقمي لا رجعة فيه  

الختام  

بحمد الله وتوفيقه تُختتم هذه الموسوعة
الثلاثينية بعد رحلة بحثية دقيقة استغرقت

سنوات من التأمل التحليل والمراجعة  

لم تُكتب هذه الصفحات طلبا للشهرة بل
إسهاما في بناء مرجع قانوني عالمي يجمع بين

العمق الأكاديمي والدقة العملية  

خالٍ من التحيّز بعيدا عن السياسة ملتزما
بالحياد والمهنية  
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لقد حرصتُ على أن يكون كل فصل نتاج مقارنة
وظيفية حقيقية بين الأنظمة القانونية الكبرى  

مع التركيز على التطبيق القضائي والواقعي لا
على التنظير المجرد  

كل حكم قضائي كل نص تشريعي وكل مبدأ
فقهي تم اختياره بعناية ليُجيب على سؤال

عملي يواجهه القاضي المحامي المصرفي أو
المستثمر  

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه
الكريم نافعا للباحثين والمهنيين في كل مكان  

ورافدا أصيلا للمكتبة القانونية العالمية  

والحمد لله رب العالمين  
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د محمد كمال عرفه الرخاوي  

إسماعيلية مصر  

يناير 2026  

تم بحمد الله وتوفيقه  

يحظر النشر أو التوزيع أو النسخ أو الطباعة أو
الاقتباس دون إذن خطي من المؤلف  

جميع الحقوق محفوظة © 2026
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